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 مسقط - أعلنت سلطنة عُمان الأربعاء 
أنها ستشـــرع في منح تأشـــيرات إقامة 
طويلـــة الأجـــل لمســـتثمرين أجانب فيما 
تطبق الدولـــة الخليجية المثقلـــة بأعباء 
لتصحيـــح  واســـعة  إصلاحـــات  الديـــن 

أوضاعها المالية الواهنة.
ويرى محللون أن القرار سيدعم مناخ 
الأعمال وسيعمل على توفير بيئة جاذبة 
ومشـــجعة على نمو ونجاح المشـــروعات 
الاستثمارية، وسيعطي الوجهة العمانية 

مكانة تنافسية إقليميا ودوليا.

وقالت وزارة التجـــارة العمانية على 
حســـابها في تويتر إن ”السلطنة تخطط 
لعـــرض تأشـــيرات إقامة لمـــدة خمس أو 
عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وذلك 
فـــي إطار ســـعي الســـلطنة لتعزيز مناخ 
النوعية  الاســـتثمارات  وجلـــب  الأعمال، 

وفق ضوابط واضحة ومحددة“.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن برنامج 
”إقامـــة مســـتثمر“، وهو جـــزء من خطة 
المســـتثمرين  يمنح  اقتصـــادي،  تحفيـــز 
والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة 

طويلة الأمد في السلطنة.
وســـيتمُّ البدء بتفعيل المبادرة خلال 
شـــهر ســـبتمبر القادم عن طريـــق مركز 
خدمات الاســـتثمار بالـــوزارة إلكترونياً 
المتعلقـــة  الإجـــراءات  اســـتكمال  بعـــد 

بالمشروع كافةً.
وتحـــرك عُمان، وهـــي ضمن أضعف 
الـــدول مـــن الناحيـــة المالية فـــي منطقة 

الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشـــيرات 
إقامة طويلة الأمد للمســـتثمرين الأجانب 
مماثـــل لتحركات جارتهـــا دولة الإمارات 
خـــلال الســـنوات الأخيرة لمنـــح إقامات 
أطول أمـــدا، بل في الآونـــة الأخيرة منْح 
المواطنة لمســـتثمرين وعاملـــين في مهن 

معينة.
وعـــادة مـــا يحصـــل غيـــر المواطنين 
في دول مجلس التعـــاون الخليجي على 
تأشـــيرات يتم تجديدها لســـنوات قليلة 

مرتبطة بعقود العمل.
وفـــي ظـــل انخفـــاض أســـعار النفط 
وتنويـــع مـــوارد الاقتصـــاد بعيـــدا عن 
إيـــرادات الطاقة تتطلع هـــذه الدول إلى 
بقاء مقيمين وأســـرهم يمكنهم المساهمة 
في الاقتصاد رغم أنها شرعت في تطبيق 
سياســـات توطـــين الوظائـــف لتقليـــص 

معدلات البطالة في صفوف المواطنين.
ومنـــذ انهيار ســـعر النفـــط في 2014 
قفـــزت نســـبة الدين فـــي الســـلطنة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15 في 
المئـــة إلى 80 في المئة العام الماضي، فيما 
لم تحرز خطط مســـقط لتنويع الإيرادات 
بعيـــدا عـــن النفط وخفـــض الإنفاق على 

القطاع العام المتضخم تقدما كبيرا.
وتعتبـــر إجـــراءات التقشـــف التـــي 
أُعلنـــت العام الماضـــي حيويـــة للحفاظ 
علـــى قدرة الدولة التـــي تعاني من نقص 
الســـيولة علـــى طـــرق أســـواق الديـــن 

العالمية.
وقبل شـــهر نظمـــت مجموعـــات من 
العمانيـــين الذيـــن يطالبـــون بوظائـــف 
احتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد، 
فـــي أكبر تحـــد للحاكـــم الجديـــد للدولة 
البالغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين

نسمة.

النفــــط  هيئــــة  كشــــفت   - المنامــة   
والغــــاز البحرينيــــة الأربعــــاء أن عملاق 
الطاقــــة الإيطالي إيني بدأ فــــي حفر أول 
بئــــر استكشــــافية فــــي القطــــاع البحري 
رقــــم واحــــد شــــمال البــــلاد، ممــــا يعزز 
طموحــــات البلــــد الخليجــــي الصغير في 
تعزيــــز إيراداتــــه الماليــــة في الســــنوات

المقبلة.
والبئــــر الجديــــدة جــــزء مــــن اتفــــاق 
التنقيــــب والإنتــــاج الموقع مــــع إيني في 
عــــام 2019 ويغطي القطاع مســــاحة 2800 
كيلومتــــر مربع وعمق يتراوح بين 10 و70 

مترا.

البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الشــــيخ محمد بن خليفة آل 
خليفــــة وزير النفط قولــــه إن ”إيني أنهت 
تحديد  ومســــوحات  البيئية  المســــوحات 
نوعيــــة قاع البحــــر مســــبقاً، وتأتي هذه 

العمليات قبل الشروع بالحفر“.
وأكــــد أنــــه مــــن المحتمل أن تســــتمر 
عمليات الحفــــر لعدة أشــــهر، قبل معرفة 

الاحتياطات التي يمكن الوصول إليها في 
تلك المنطقة.

وأشار الشــــيخ محمد إلى أن عمليات 
إلــــى  تحتــــاج  والتنقيــــب  الاستكشــــاف 
محــــاولات عدة وجهــــد ووقت وتنســــيق 
متواصل مــــع عدد من الشــــركات العالمية 
المتخصصة لتحقيق الأهداف الاقتصادية 

المرجوة.
وأوضــــح أن شــــركة تطويــــر للبترول 
الحكوميــــة (تطويــــر) قــــد أنهــــت جميع 
الفنيــــة  والإجــــراءات  الاســــتعدادات 
واللوجســــتية لفتــــح باب الاســــتثمار في 
القواطــــع البحرية 2 و3 و4 أمام شــــركات 

النفط العالمية الكبرى.
ووقعــــت شــــركة تطوير في ســــبتمبر 
الماضي اتفاقية للقيام بدراســــة مشــــتركة 
مــــع شــــركة إينــــي، والتي تهــــدف لتقييم 
القاطع  فــــي  الهيدروكربونية  الإمكانــــات 

البحري رقم 2.
وتملــــك البحرين حاليــــا حقلا واحدا 
للنفــــط مــــع احتياطــــات من الخــــام تقدر 
بمئات الملايين من البراميل. وينتج البلد 
الخليجــــي الصغيــــر مــــن حقلــــه الوحيد 

حوالي 50 ألف برميل يوميا.
كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي 
من حقل أبوســــعفة الذي تشــــترك فيه مع 
احتياجاتها  معظــــم  لتلبيــــة  الســــعودية 

النفطية.
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إعادة توجيه بوصلة استثمارات الطاقة

 واشــنطن/الخرطوم - تلقى الســـودان 
دفعـــا جديدا عندمـــا ألمح صنـــدوق النقد 
الدولـــي إلـــى أنه اقتـــرب من وضـــع آخر 
اللمســـات لإســـقاط ديون البلاد لمســـاعدة 
النهـــوض  علـــى  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
بالاقتصاد المشلول، بمجرد أن يقدم أعضاء 

الصندوق الالتزامات المالية اللازمة.
وأعلنــــت المديــــرة العامــــة للصندوق 
كريستالينا جورجيفا الأربعاء، أن مجلس 
إدارة الصنــــدوق حصــــل علــــى تعهدات 
تمويلية كافية للسماح للصندوق بتقديم 

تخفيف شامل لديون السودان.
الـــدول  مـــن  بلـــد   101 أن  وكشـــفت 
الأعضـــاء في المؤسســـة الماليـــة الدولية 
تعهدت بتقديم أكثـــر من 1.4 مليار دولار 
فـــي صورة تمويل ســـيمكن من تســـوية 
متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

ويمثل تخفيف الديون عن الســـودان 
أولوية بالنســـبة إلى الصندوق، كما يعد 
هذا التحرك إحدى خطوات الدعم الدولي 

الـــذي يفترض أن يســـاهم فـــي معالجة 
المســـتويات المرتفعـــة للبطالة والفقر في 

بلد شهد سنوات من الاضطرابات.
وهناك دعم من الأعضاء لهذا المسعى 
لإدراكهـــم بالتقدم الذي حققه الســـودان 
في تنفيـــذ الإصلاحـــات الاقتصادية في 
ظل برامـــج متفق عليها ويتابعها خبراء 
الصنـــدوق. وقـــد لعبـــت وزارة الخزانة 
الأميركيـــة دورا فـــي تشـــجيع الدعم من 

باقي أعضاء صندوق النقد.
وصندوق  المتّحدة  الولايـــات  وكانت 
النقد قـــد دعيا في أبريـــل الماضي، أكثر 
مـــن 20 دولـــة إلى تقـــديم الدعـــم الكامل 
لعمليـــة تخفيف ديون الســـودان، وأكدا 
أنّ الخرطـــوم أحـــرزت تقدّما فـــي تنفيذ 
إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.

ومن المتوقـــع أن يقرر الصندوق خلال 
اجتماع مجلســـه التنفيـــذي الاثنين المقبل 
بشأن تسوية متأخرات السودان للصندوق  

ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

أن  بيـــان  فـــي  جورجيفـــا  وأكـــدت 
الســـودان يقتـــرب الآن خطـــوة واحـــدة 
مـــن الوصول إلى نقطـــة القرار الخاصة 
بالديـــون،  المثقلـــة  الفقيـــرة  بالبلـــدان 
مـــا ســـيقلل بشـــكل كبيـــر مـــن إجمالي 
ديونـــه ويســـمح بالوصول إلـــى أموال 
لتعزيز  ضروريـــة  جديدة  واســـتثمارات 

النمو ومحاربة الفقر.

ويقـــول محللـــون إن من شـــأن هذه 
الخطوة أن تساعد على تحرير قدر كبير 
من المـــوارد الماليـــة الجديـــدة للخرطوم 
من أجل معالجـــة الاحتياجات التنموية 

المتزايدة.

واتخذت الحكومة الســـودانية طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة مجموعـــة إجـــراءات 
للإصـــلاح الاقتصادي على رأســـها رفع 
الدعـــم عـــن المحروقـــات وتعـــويم قيمة 
العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع 
بالتنســـيق مع صنـــدوق النقـــد والبنك 

الدوليين.
الانتقالية  الحكومـــة  رئيـــس  ورجح 
عبداللـــه حمدوك في مايو الماضي أن يتم 
شـــطب قرابة 45 مليـــار دولار من الديون 
الخارجيـــة لبلـــده فـــي إطار مبـــادرات 
تخفيف أعبـــاء الديون عن الدول الفقيرة 

في العالم، وذلك بنهاية يونيو الحالي.
وقطعـــت الخرطـــوم شـــوطا كبيـــرا 
فـــي إعفـــاء ديونهـــا البالغـــة حوالي 60 
مليـــار دولار، من خلال تســـوية نحو 80 
فـــي المئة من ديـــون الدول المشـــاركة في 
مؤتمر المانحين الـــذي انعقد في باريس 
قبل أســـابيع، ومثلها مـــن ديون لدائنين 

آخرين.

السعودية تفتح الأبواب 

أمام نشاط البنوك الرقمية

صندوق النقد الدولي يتأهب لإسقاط ديون السودان

الترخيص لأول بنكين بتقديم خدمات عبر الإنترنت والهواتف الذكية

 الريــاض - قررت الحكومة الســـعودية 
الســـماح للبنـــوك الرقميـــة بالعمـــل في 
البلد للمرة الأولى في تحول ســـيعزز من 
نشاط النظام المصرفي بما يحقق أهداف 
برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي الوقت 
ذاتـــه التعويل أكثر على التكنولوجيا في 

تقديم الخدمات.
ووافق مجلس الوزراء مساء الثلاثاء 
برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار 
الترخيص اللازم لكل من بنك أس.تي.سي 
والبنك السعودي الرقمي، وكلاهما تحت 
التأســـيس، وذلك وفقا للمادة الثالثة من 

نظام مراقبة البنوك.
وتســـعى الرياض إلى اللحاق بركب 
العديـــد مـــن دول الشـــرق الأوســـط في 
هـــذا المجال، مثل الإمـــارات، وهي تهدف 
للمنافســـة في عمليـــة التحـــول الرقمي 
العالمـــي من بوابة البنـــوك الرقمية، التي 
تعتبر مؤسسات مالية تسعى إلى توفير 
حلـــول جديـــدة للزبائـــن والمعاملات من 
خلال تقـــديم كافة خدماتها عبر الإنترنت 

والهواتف الذكية.
وتأتـــي الخطـــوة تماشـــيا مـــع دور 
مؤسســـة النقد العربي السعودي (البنك 
المركـــزي) فـــي مواكبـــة آخـــر التطورات 
بالقطاع المالي، والسعي لترجمة برنامج 
الإصلاح فـــي النظام المصرفي عبر تنمية 
الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية 

من دعم نمو القطاع الخاص.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
إن ”موافقـــة مجلس الـــوزراء تأتي ضمن 
أهـــداف برنامـــج تطوير القطـــاع المالي، 
وهـــو جزء من خطة الإصلاح الاقتصادية 
الضخمة التي تعرف برؤية المملكة 2030“.

وكتـــب الجدعـــان علـــى حســـابه في 
تويتـــر يقـــول إن هـــذه الأهداف تســـعى 
لتطوير بنيـــة تحتية رقميـــة أكثر كفاءة 
مع ”تشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص 

العمل في القطاع المالي“.
وينسجم هذا التحول مع خطط تنمية 
الاقتصـــاد الرقمـــي تدريجيـــا وتعريـــف 
القطاعـــين العـــام والخـــاص والمجتمـــع 
الدولي بتوجهات الســـعودية في الملفات 
المتعلقـــة بهذا المجال مـــع ضمان مواءمة 

توجهـــات الجهات الحكوميـــة وتكاملها، 
لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومســـتدام 

ودعم التنافسية.
وأوضح الجدعان أن القرار يأتي في 
إطار تطوير منظومة القطاع المالي ضمن 
استراتيجية تمتد حتى 2025 والمساهمة 
أيضا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، 
من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة 

لتقديم الخدمات المالية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أنـــه ســـيتم تحويـــل شـــركة 
(أس. الســـعودية  الرقميـــة  المدفوعـــات 
تي.ســـي باي) لتصبح بنكا رقميا محليا 
الأعمـــال  لمزاولـــة  أس.تي.ســـي)  (بنـــك 
المصرفية برأســـمال يبلغ 2.5 مليار ريال 

(670 مليون دولار).
أما البنك السعودي الرقمي فسيكون 
عبـــارة عـــن تحالف عـــدد من الشـــركات 
عبدالرحمن  شـــركة  بقيادة  والمستثمرين 
بن ســـعد الراشـــد وأولاده برأسمال يبلغ 

1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وكان المركـــزي الســـعودي قـــد أعلن 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر اســـتكمال 
طلبـــي  بدراســـة  المتعلقـــة  الإجـــراءات 
الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة 
الأعمـــال المصرفية في البلـــد قبل أن يتم 

رفع الطلبين إلى الحكومة.
وقـــال فـــي بيـــان حينهـــا إنـــه ”تم 
استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات 
والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص 
لمزاولـــة الأعمـــال المصرفية فـــي المملكة، 
بالإضافة إلى الإرشادات والمعايير لطلب 

منح الترخيص للبنوك الرقمية“.
وتؤكد الســــلطات النقدية أن الخطوة 
تؤكد التــــزام الحكومــــة بالابتــــكار ودعم 
النمو مع إدارة المخاطر لتشجيع الوصول 
إلــــى نظام مالي متين ومســــتدام ســــيدعم 
رؤيــــة الحكومــــة المتعلقــــة بتطويــــر دور 
البنوك في الاقتصاد وفق أسس مستدامة.

وقــــال محافظ المركزي فهد بن عبدالله 
المبــــارك إن ”البنــــوك الرقمية ســــتخضع 

لجميــــع متطلبــــات الإشــــراف والرقابــــة 
المطبقــــة علــــى البنــــوك العاملــــة بالبلاد، 
والتأكيــــد على الجوانــــب التقنية والأمن 
الســــيبراني ومكافحــــة غســــيل الأمــــوال 

وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية“.
وأوضـــح أن هـــذه الكيانات ســـتقدم 
منتجـــات وخدمـــات ماليـــة حصرية عن 
طريق القنـــوات الرقمية من خلال نموذج 
عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، مما يسهم 
في ارتفاع الشمول المالي مع مواكبة آخر 
التطـــورات فـــي القطاع المالـــي والتقني 

العالمي.
ودعا المبارك المؤسســـات الراغبة في 
تقديم طلبـــات التراخيص إلـــى الاطلاع 
علـــى الإرشـــادات والمعاييـــر الإضافيـــة 
لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في 
الموقع الإلكتروني لمؤسســـة النقد العربي 

السعودي.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  وتشـــير 
والتقارير الدوليـــة المعنية بعمل الأنظمة 
المصرفيـــة إلـــى أن مســـتخدمي البنوك 
الرقميـــة عبر أجهزة الهاتـــف أكبر بكثير 
من مســـتخدمي البنـــوك التقليدية حيث 
باتت زيارة فروعها فـــي الإنترنت أقصر 
إلـــى  الحاجـــة  دون  وأســـهلها  الطـــرق 

التعاملات النقدية.
ويقـــول خبراء في القطـــاع المصرفي 
إن تأســـيس البنوك الرقميـــة، التي تقدم 
خدماتها عبر الإنترنت والهواتف الذكية، 
ســـوف يجعلها أكثر قدرة على المنافســـة 
من البنـــوك التقليدية بســـبب انخفاض 
التكاليـــف التشـــغيلية خاصـــة فـــي ظل 
انخفاض أسعار الفائدة وبلوغها أحيانا 

مستويات سلبية.
الفائـــدة  ســـعر  المركـــزي  وخفـــض 
منـــذ بدايـــة جائحـــة كورونا في شـــهر 
مارس العـــام الماضي، وأبقـــى عليه دون 
تغييـــر عنـــد حـــدود منخفضـــة بواقـــع 
1 فـــي المئـــة وذلـــك انســـجاما مـــع قرار 
الاحتياطي الفدرالي بشـــأن سعر الفائدة

الأميركي.

تلبيـــة  الرقميـــة  للبنـــوك  ويمكـــن 
احتياجـــات قطاعات كثيـــرة مثل الفجوة 
الائتمانيـــة التـــي تواجههـــا الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بالإضافـــة إلـــى 

تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.
كمـــا تلبي هذه الكيانـــات احتياجات 
القطاعـــات التي تواجـــه نقص الخدمات 
وتقليل التكاليف للمستهلكين، إذ ستعمل 
البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع 
المالي والمصرفي في الســـعودية والمنطقة 
ممـــا يعزز قدرتها التنافســـية وحيويتها 

على التكيف.

ومـــن المرجـــح أن تضيـــف البنـــوك 
الرقمية قيمة كبيرة للشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة وقطاع الشـــركات والتجارة 
وستسهم بشـــكل أكبر في تطوير النظام 
البيئي المالي الشـــامل وتشجيع الإدماج 
وتعزيـــز الخدمات المالية والوســـاطة في 

بورصة السعودية (تداول) وخارجها.
الودائـــع  الرقميـــة  البنـــوك  وتقبـــل 
الماليـــة  الخدمـــات  أنشـــطة  وتمـــارس 
الأخـــرى ذات الصلة من خلال الوســـائل 
الإلكترونية أو الرقمية بشـــكل أساســـي 

عوضا عن التفاعل الفعلي مع الزبائن.
ورخـــص المركـــزي الســـعودي خلال 
الفتـــرة الماضيـــة لقرابة 16 شـــركة تقنية 
مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات 
والتمويل الاســـتهلاكي المصغر ووساطة 

التأمين الإلكترونية.
كمـــا صـــرح لنحـــو 32 شـــركة تقنية 
مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية 
التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات 
والمنتجـــات الماليـــة المبتكـــرة فـــي أكبر 

اقتصاد المنطقة العربية.

دخــــــل النظــــــام المصرفي الســــــعودي 
عهــــــدا جديدا بفتح الأبواب أمام عمل 
ــــــي يتوقع خبراء  ــــــوك الرقمية، الت البن
أن تســــــتقطب الكثير من الأموال إلى 
السوق المحلية بفضل سرعة خدماتها 
مع توفير مصادر تمويل مبتكرة تعزز 
برامج التنمية الشــــــاملة، الأمر الذي 
يجعلها أكثر قدرة على المنافســــــة من 

نظيرتها التقليدية.

تسهيل الخدمات المصرفية الرقمية

هدفنا تطوير بنية

تحتية رقمية أكثر

كفاءة في القطاع المالي

محمد الجدعان

أول بنكين رقميين
● بنك أس.تي.سي عبر تحويل شركة 

    المدفوعات الرقمية السعودية لكيان 

    مصرفي بحجم 670 مليون دولار

● البنك السعودي الرقمي وهو تحالف

    بين شركات ومستثمرين سعوديين   

    برأس مال يبلغ 400 مليون دولار

برنامج {إقامة مستثمر} 

من شأنه أن يوفر بيئة 

أعمال جاذبة ويعطي 

مان مكانة تنافسية 
ُ
ع

عملية الحفر ستستمر 

أشهرا قبل معرفة كمية 

الاحتياطات

الشيخ محمد بن خليفة

ثمة تعهدات بتقديم 

1.4 مليار دولار لتسوية 

متأخرات السودان

كريستالينا جورجيفا


